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  : ملخص

إلى تعديل  وصولاً  1963دستور  إنطلاقا من في الجزائر لجماعات الإقليميةل المكانة الدستوريةإبراز  إلى هذا البحث في نسعى

بغية ، لية دستور�ً الأهمية التي حضيت �ا وحدا�ا المحعلى  للتعرف أسترالياو  الأمريكية فرنسا والولا�ت المتحدةها مع مقارنتِ ثم ، 2020

  .يةالجزائر  لحالةا على المقارنة نتائج إسقاط، ثم الدستورعند صياغة  أقاليمهمإحترام خصوصيات  اللإستفادة من تجار�م في مجا

 لمبادئِ � الخاص ابِ بال فيوردت  موادٍ  ةِ ضمن ثلاث محدودٍ بشكلٍ  قد دُسترَ  في الجزائر الإقليميةنظام الجماعات أن  إستنتجنا

 16/02 في المادة تعريف ا�لس المنتخَب يخص غموضاً سجلنا  ،2020و�لتركيز على تعديل  ،العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري

 الذي لمقاطعات الإداريةلنظام ادون التطرق  17لمادة طبقاً ل �هيك عن حصره الجماعات الإقليمية في البلدية والولاية ،19 والمادة

 "صةالبلد�ت ذات التدابير الخا" بمصطلح ةالمحيط صيغ الإ�ام ضف إلى ذلك ،2019المستحدثة سنة  الجديدةلولا�ت ل حاضنةً  لَ كَّ شَ 

  . قة الدستوريةفي الوثي تهاللجماعات الإقليمية مكان التي تعيدُ قتراحات الإ بعضِ  بتقديمِ  في الأخير فقمنا ،17/03في المادة 

     الدساتير الغربية. ؛الدستورية المكانة؛ التعديلات؛ الجزائري الدستور الجماعات الإقليمية؛: كلمات مفتاحيةال

Abstract:  

This research aims to discuss the status of territorial communities in Algerian constitutions 

compared with some Western constitutions to understand the constitutional characteristics of the 

local units in these countries, and then drop this comparison on the Algerian case. 

We conclude that the Algerian constitution recognizes territorial communities in a limited 

manner, with only three articles in the first chapter. Additionally, when we focus on the 2020 

amendment, we find some notes. Firstly, the definition of the elected council in Article 16/02 and 

19 is ambiguous. Secondly, the concept of territorial communities confined to municipalities and 

states, as per Article 17, without addressing the district system that formed the foundation of the 

new states established in 2019. Furthermore, the 2020 amendment contains mysterious elements 

around the concept of "municipalities with special measures" in Article 17/03. Finally, we proposed 

suggestions to restore the constitutional status of territorial communities in Algeria. 

Keywords: Territorial Communities; Algerian Constitution; Amendments; constitutional Status; 

Western Constitutions. 

                                                   

  *المؤلف المرسل
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 :مقدمة.1

 فكارلأ إستناداً ، ومكانتها السلطات شكل ووظائف الوحدات المحلية عمل تنظيمهليحدد الدستور إضافة 

 كفردٍ  تمتلكُ  ،و�لنظر إلى الجزائر ،"روح القوانين"في كتابه  )MONTESQUIEU مونتسكيولفيلسوف الفرنسي (ا

 الحر�تعمل السلطات الثلاث ومختلف الحقوق و  نظمُ ه بعد الإستقلال يُ ضعت بنودُ وُ  اً دستور من ا�تمع الدولي 

معالجة ير أن غ .كانة الجماعات الإقليمية كوحدات تضطلع �لسياسة المحليةلمكذلك  ويتطرق ،لدولةا ومرتكزات

تحظى لمقارنة مع ما � هامكانتِ من  قللُ يُ ، ما نوعا ما محدودةً  لجماعات الإقليمية تعتبرُ ل المؤسس الدستوري الجزائري

"كيف : تجلى فيت إشكاليةٍ  طرحِ  إلى هذا حيلنايُ ف العربية. وأالدساتير الغربية  في بعضِ  -أخرى تسميةٍ تحت –به 

  ؟".في التنظيم الإداري الجزائريالمعالجة الدستورية على مكانة الجماعات الإقليمية  محدودية أثرت

ثرت مكانة الجماعات �: "تتمثل في فرضيةٍ  في شكلِ  مؤقتةً  إجابةً  الإشكالية نضعُ  هذه حلحلةِ في سبيل و  

  ".بتعديلا�ا الجزائرية في مختلف الدساتير المعالجةالإقليمية بمدى محدودية 

دقيقاً اً علمياً الذي يصف الظاهرة وصفالمنهج الوصفي ، إذ نعتمد على ناهجِ الم جملةٍ من نا علىتُ  قراءنىَ بْ ت ـُو 

نها والنتائج لنا خصائص الظاهرة ونشأ�ا والعلاقات السببية بي يكون كمياً أو نوعياً، فالوصف النوعي (الكيفي) يحددُ 

وإستخدامنا  .1رقمياً يوضح حجمها ودرجة �ثيرها في �قي الظواهرعداً بُ  فيعطيهاالمتوقعة لها، أما الوصف الكمي 

ه تكريسِ ليمية ومدى لجماعات الإق�ه ه وعلاقتَ في إطار تحديد خصائص الدستور الجزائري ونشأتَ  �لخصوص له �تي

ه التشابه والإختلاف أوج لمعرفةالباحث  المتبعة من"مجموع الخطوات  :عتبريُ المقارن الذي المنهج . كما نعتمد على لها

من  تور الجزائريومقارنتها �لدسالدساتير الغربية  بعضبين  والفروقِ  الشبهِ  مواطنِ قوم بتحديد فن .2"بين الظواهر

لطريق الذي يسلكه انهج التاريخي الذي نعني به: "المكذلك   ونستخدم .�حية تكريس هذه الدساتير لوحدا�ا المحلية

الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث والحقائق الماضية وفي فحصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها...التي 

  .3تفيد فهم أحداث الماضي والحاضر والإستشراف للمستقبل"

 - شكلياً  –المؤسسة  امإلتز دى بم عنىَ تُ فالأولى  ،المقاربة القانونية والمؤسساتية على أيضا في التحليل نركز

ة من حيث المؤسس فهي تصفشرعية المؤسسة من عدمها،  ودرجة النصدى تطابق الفعل مع وم القانونية �لأطر

هذه كنتيجةٍ لقصور غير أنه و  .4، الإلزام والمسؤولية، الحقوق والواجبات...الإنتهاكو  الخرق ،معيار الشرعية، التطابق

تفاعل المؤسسة على  - إضافةً لما سبق- ظهرت المقاربة المؤسساتية التي تركز، التحليلالإحاطة بجزئيات في  المقاربة

  . التحليلفيالسياقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتاريخية  كما توظف،  مع بيئتها

 دساتير الإقليمية في الجماعات نظام ، يعالج الأول تموضوعاتمحاور خمسةِ في شكل إذن  إجابتنا تنتظمُ 

يقارن  الرابعالمحور  .ور الثالثفي المح تعديلا�اثم  . التعدديةأما المحور الثاني فيعالج نفس المكانة في دساتير الإشتراكية.

لإعادة زائري طرح إمكانية تعديل الدستور الج ثم الجزائر.لمحلية في بعض الدساتير الغربية مع مكانة الوحدات ا بين

  :في المحور الخامس بناءً على تجارب الدول محل الدراسة مكانة الجماعات الإقليميةإحياء 
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 :-والأبعاد التعريفية للمجموعات الإقليميةديمقراطية النص -دساتير المرحلة الإشتراكية  .1

، �لرغم من تجميد 1976ودستور  1963دستورين هما دستور  الإشتراكية المرحلةِ  خلال عرفت الجزائرُ 

 ،1976توقفت الحياة الدستورية إلى حين إستصدار دستور ، 19655 جوان 19ول بعد قيام نظام الدستور الأ

  .1989 عام في دخول الجزائر مرحلة التعددية حتىبه  العملُ  الذي إستمرَّ 

 : -الوجود الدستوري للجماعات الإقليمية إلغاء- 1963دستور  1.2

الإشتراكية  المرحلةفي  هاصنصو  صياغة بين ما �دت بهالالجزائرية هو تناقضٌ في  الدساتيرالإنتباه في  ما يلفتُ 

تراكية" بحد ذاته مصطلح "الإش يتضمنهو�لرغم مما  الأولى التعددية اليوم، ففي ظل المرحلة مرحلةفي  وما تنادي به

قتصادية الإ صور�ا أو ،سواءٌ في صور�ا السياسية المتمثلة في الأحادية الحزبية-القطاعات  هيمنةٍ للدولة على كافةِ من 

 ه بمكانةٍ نصوصِ  هو تضمينُ  ،1963، إلا أن ما كرسه دستور -و�ميم الثرواتالمتمثلة في إلغاء الملكية الخاصة 

  .نفسها مما وردت في دساتير التعددية أفضلَ  بشكلٍ  للجماعات الإقليمية

التنظيم الإقليمي للبلاد  على أنَّ  09 رقملينص في المادة  1963دستور  في جاءهو ما  ،يثبت ذلك الذي

الوحدة  الأولىمع إعتبار والولاية هنا إلى كل من البلدية ، ويشيرُ "مجموعات إدارية وإقتصادية وإجتماعية" :يتكون من

جوان  19غير أن الرؤية لم تتغير، جاء نظام  1963جمُد دستور  .6المادة هذهمن  02الأساسية طبقا للفقرة 

دوة الوطنية لا يتجزأُ منها، عُقدت الن كان التنظيم البلدي والولائي جزءاً مؤسساتٍ إستشارية جديدة   ليخلقَ  1965

من الشهر  )05( بعد الإنتخا�ت التي جرت في الخامسِ  1967فيفري  27لرؤساء ا�الس الشعبية البلدية بتاريخ 

جاءت   ،ستشاريةإ بعقد هذه الندوة التي تحولت فيما بعد إلى هيئةٍ  "هواري بومدين"حيث قام الرئيس الجزائري ، هنفسِ 

، كانت السلطة المركزية 1967للظرف السياسي الصعب الذي عاشته الجزائر غداة المحاولة الإنقلابية سنة  كنتيجةٍ 

 آنذاك للتعرف على الإنطباعات السائدة في الأوساط الجماهيرية ،بحاجة إلى تكثيف إتصالا�ا �لقاعدة الشعبية

  . 7ي القائم في تلك الفترةم السياسوللتعرف على موقف المواطن من النظا ،جراءَ هذا الحدث

رقم الأمر دور ص المتمثل في الجماعات الإقليمية الأساس لصياغة قانون ةالجديد الندوة تشكل ،في الحقيقة

"الجماعة الإقليمية السياسية : هي البلدية على أن همن 01المادة  أكدت الذي ،القانون البلديالمتضمن  67/24

أيضاً �عتبارها:  69/38أما الولاية فعرفها الأمر رقم  .8"والإجتماعية والثقافية الأساسية... والإدارية والإقتصادية

ا هي عليه : "لها مثل مثم يضيف القانون �ن..." "جماعة لا مركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرعة للدولة

 .9"على سلطات لا تمدها �ا غير الدواعي الديمقراطية للحكم الجماعي والإنتخاب... يجب أن تكون حائزةً ...البلدية

 تقلالٍ وإس معنويةٍ  شخصيةٍ  جماعة عمومية إقليمية ذاتَ الولاية: " تعتبر، 69/38من الأمر رقم  01ووفقا للمادة 

ية سياسية وإقتصادية وإجتماع من نفس المادة بقولها: "ولها (أي الولاية) إختصاصاتٌ  02مالي"، ثم تضيف الفقرة 

حتى  أكثرَ  تنمويةادٍ بع�الجماعات الإقليمية  تعريفحقيقةً على  صاحرِ  الأمرين لاَ كِ   أن القول فيمكنُ  وثقافية...".

  .التي صدرت في مرحلة التعدديةمن النصوص الدستورية 
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 1965جوان  19 نظام إستناداً إلى لبلدية والولايةقانون اعلى الرغم من التعريف الواسع الذي قدمه لكن 

لتوجه الإشتراكي ا في عزِّ  ، وعلى الرغم من تضمن نصوص القانونين لمصطلحات ديمقراطية محظةكما أشر�وما تبعه  

 ، �لنظرةللجماعات الإقليمي ملموس دستوري واقععبرت عن أن تلك النصوص  الجزم، إلا أننا لا نستطيع للدولة

  :نلخصها فيما يلييمكن أن  إعتباراتلعدة 

 �لنظر إلى تغليب ،تميزت بعدم الوضوح السياسي 1976أن هذه المرحلة وحتى لحظة صدور دستور  أولا:

تستند أو  ةً دستوري قاعدةً فلا ، و�لتالي الذي جمُد في فترة حكم الرئيس أحمد بن بلة على الدستور الميثاق الوطني

لذي لم ا الشيءوهو نفس لقول، قد ألغيت أو جمدت تماما إن صح اف ،وجودها تستمد منها الجماعات الإقليمية

  .1965جوان 19 نظام عنيتداركه الميثاق الوطني المتمخض 

ستلزم ي ،المرحلة في هذه اإن الإجابة عن التساؤل المتعلق بمكانة الجماعات الإقليمية ومدى دستوريته �نيا:

الذي يقوم الوحيد  الحزب "حرير الوطنيجبهة الت"، الذين رشحتهم آنذاك ظر إلى شرعية منتخَبي ا�الس المحليةالن

: "صالح بلحاج"ذ كما يرى الأستا(أي المرشحين)   في الحقيقةو لأ�م  ،�عداد القوائم وتزكيتها وتقديمها للتصويت

ب والسلطة إرتباطهم �لحز فإن درجة  ومن ثمََّ للسكان... لونَ واحد أكثر مما هم ممثِ "مجندوا النظام ومرشحوا الحزب ال

 سياسيةً  ؤسسةً م عن كو�االإقليمية برت الجماعات فلو عَ  ،والإدارة المركزية أكثر من درجة إرتباطهم �لناخبين..."

ظر إلى طريقة لم يكن �لن وهذا ما ،السلطة وممارستها والحفاظ عليها أصحا�ا من إكتسابِ  تمُكنُ  لها مواردٌ  لمنحت

يهم من طرف الحزب الرقابة المشددة عل، ضف لها تنفيذ مشاريعهملاللازمة  لشرعيةاإفتقارهم  بسببِ حين إختيار المرش

نشاء إدارة د من ذاك هو إعلى أن المقص تدلُّ  ؤشراتالم هذه كلُّ فوالإدارة المركزية صاحبة السلطة في ترشيحهم، 

 لولاةل الممنوحة صلاحياتال حجم �لنظر إلى .10بينالمنتخَ وليس  للولاةِ  صلاحيا�ا بعضَ محلية تفوض فيها الحكومة 

التنفيذي  هاهاز ج ورؤساء ،الولاية على مستوى للوزراء ونوالوحيد ونالمباشر  والممثلونكومة الح وامندوب م�عتباره

  .69/38 رقم من الأمر 150و 49 المواد في بحسب ما ورد ،بصرف ميزانيتها ونوالآمر 

 تقويض إختصاص ا�لس الشعبي إلى عن جهود ترمي اعَبرَّ  69/38و 67/24رقم  الأمر لاً منكُ   أن: �لثا

  .ر�سي" " أمرٍ شكل في الوطني في صياغة نصوص هذين القانونين، وإلا كيف نفسر صدورهما 

مع مظلة  إلى حدٍ ماتختفي  ،69/38و 67/24الأمرين كل من الميزة الديمقراطية التي أضفاها  إن  :رابعاً 

ويسعون  لهقين الموافمن يقترح مرشحي ا�الس المحلية  ،في "مجلس الثورة" مجسداً  أوحدوتيار سياسي حزب وحيد 

 هذه المرحلة، غلب على العمل السياسي في واضحٌ  هذا تناقضٌ ، فبطريقة جماعية إلى تحقيق أهداف الثورة الإشتراكية

ون ن تكيجب أ ،والإنتخاب قراطية الحكم الجماعيوديم دامت النصوص القانونية قد تحدثت عن  اللامركزيةما و  لأنه

وصول إلى سلطة لميكانيزمات لفي ظل وجود  فإنحصر هذا الهدف، الديمقراطية حقيقيةً ومعبرةً عن إرادة الشعب هذه

 ،الإقليميةلجماعات جود الدستوري لالمرحلة إنعدم تماما الو  هذه و�لتالي وفي .محددة مركز�ً  بةالمنتخَ  ا�الس المحلية

  .69/38و 67/24رقم  الأمرعلى الرغم من الأبعاد التعريفية التي تضمنها كل من 
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 1963ن للجماعات الإقليمية في الفترة م ةالدستوري المأسسةإنعدام  تكييفاً لوجهات النظر هذه، يبدو أن

كور لمذ االنصوص المكرسة للامركزية الإدارية كما وردت في قانون البلدية والولاية  مضامينوما تبعه من  ،1976إلى 

إذا أخذ� بعين هذه المرحلة الفتية من عمر الدولة الجزائرية، ف على، يدفعنا إلى التمعن في المتغيرات التي غلبت آنفاً 

أو حتى ما  1961 لسطراب لقاءإلى  لممتدةا ،تلك الفترة بين السياسيين والعسكرين في الإعتبار الصراعات السائدة

 طغتة المفرطة التي المركزي أسباب عن هو ما يعطي لنا إجابةً  ت عنيفة بين قيادات الثورة،الذي عرف إنقساما، و قبلهُ 

إحتدم  ،سومنذ لقاء طرابل وهي ما دفعت إلى إلغاء وجودها الدستوري، فعملياً  ،تسيير الجماعات الإقليمية على

في ذلك  ضامناً  ،رئيساً للبلاد "أحمد بن بلة" نصبالذي  "جيش الحدود"بين قيادة الأركان العامة و�لتحديد  الصراع

بن "ومة المؤقتة بر�سة ، وبين الحكتعتبر من قدماء المنظمة الخاصة شخصيةٍ  جانبِ من  �ريخيةً  وشرعيةً  سياسيةً  تغطيةً 

 "قاسمكريم بل"و "محمد بوضياف"وإنشقاق  "آية أحمدحسين ـ: "ضف إلى ذلك التمرد المسلح ل ،"يوسف بخدة

 المفاهيم الواردة ولا ،1963نصوص دستور ل �لتجسيد العمليهو ما لم يسمح  ،بعد الثورة من الإنقساماتوغيرها 

  . 11الولاية المتعلقة �للامركزية الإدارية وديمقراطية الحكم الجماعي وأالبلدية  في قانون

صوص لإنعدام الإستقرار في ن نواةً  ،الإيديولوجي بين قيادات الثورة حول مشروع الدولةشكل الصراع كما 

، "عمار بوحوش"نستشف وزنه من خلال ما شرحه الأستاذ  صراعٌ وهو ما يفسر تجميده لاحقاً،  1963دستور 

 "الحكومة المؤقتة"و ،في الميدان "جيش التحرير"الذي كاد أن يفتك �لمكاسب التي حققها  حين أبرز أقطاب الصراع

لى صعيد ع الأولى تتمثل ،�زمتين ت قيادتهإصطدم "ا�لس الوطني للثورة"مستوى . فعلى 12فاوضاتالمفي 

سد في بلغت حد التشكيك حول قيام الوفد المفاوض ا� ،الأولىزمة لأل�لنسبة  حول القيادة، والثانيةالمفاوضات 

هو  -عضكما يرى الب- لكن الهدف من ذلك حقيقة ،اريةللسلطات الإستعم تقديم تنازلاتٍ ب "الحكومة المؤقتة"

 ،يقة بين الهيئتينمتبادلة في الحق ثقةٍ  ، هي عدمُ "لهيئة الأركان"سياسي  غطاءٍ  وجعلها مجردَ  إضعاف شرعيتها محاولةُ 

وفي هذا  ،مر الواقعتحت الأوضعها و قرارا�ا على هيئة الأركان  سعيها فرضإلى  في المقابل "الحكومة المؤقتة"دفعت 

وبعد المفاوضات مع فرنسا، دعت الحكومة ا�لس  1962...في فيفري ": "محمد حربي"الصدد يقول الأستاذ 

هذا التحول  فرنسا بموجبه الإستقلال للجزائر، لكن مُ لِّ سَ تفاق، تُ الإالوطني للثورة للإنعقاد �دف إعلامه �سس 

تة  لن يكون هناك نقلٌ للسلطات من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المؤقلإخلال بمبدأ السيادة الفرنسية، سيتم دون ا

لية تتألف هيئة تنفيذية مؤقتة لضمان الإدارة الداخركان، بل سيتم وقف إطلاق النار، كما كانت تتمنى هيئة الأ

 للجزائريين ، الأول يعود للشعب الفرنسي والثانيللجزائر خلال الفترة من وقف الإطلاق إلى حين تنظيم إستفتائين

دولة مستقلة منفصلة عن فرنسا...سيكون للأوروبيين طوال ثلاث سنوات الإختيار بين الجنسية ب رغبتهم حول

 سيكون لها وضع ذات الحجم الأوروبيوالمدن  ،مع إحترام خصوصيا�م الإثنية واللغوية والدينية ،الفرنسية أو الجزائرية

 ة الأركان جملةً رفضته هيئ الشيء الذيستبقى البنية الإستعمارية الثقافية والإقتصادية على حالها...و ...خاص

    .13"وتفصيلاً 
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على  صوللح� القاضي "العامةركان الأ"قيادة  موقفتغليب  مع ،تمخضت بعد المفاوضات الأزمة الثانية

فرنسي فصل في ظل محاولات الطرف ال خصوصاً  ،أو حتى جغرافيةً  أو إقتصاديةٍ  سياسيةٍ  �م دون تنازلاتٍ  إستقلالٍ 

بغية يين والعسكر رجال السياسة  من بعضٍ  طموحالصحراء عن الجزائر، ظهرت إلى العلن أزمة القيادة الناتجة عن 

منصبةً  "ةأحمد بن بل"من خلال تحالفها مع  مجدداً  "قيادة الأركان العامة"تدخلت فيها  ، أزمةٌ الوصول إلى السلطة

 �ئبه ووزير دفاع حكومته الأركان ا�سدة فيهيئة بينه وبين  جديدٍ  صراعٍ  لتبدأ بوادرُ  ،للجزائر المستقلة رئيسٍ  إ�ه كأولِ 

  .14"بن بلة"بنظام  مطيحاً  1965جوان  19في  الذي قاد إنقلا�ً  "هواري بومدين"العقيد 

شغلت أنظار قيادات الثورة وأعضاء ا�لس التأسيسي بر�سة  -ودون التعمق فيها–إن هذه الصراعات 

الأساس الدستوري للجماعات الإقليمية،  عن قضية، 1963نصوص دستور  -نظر�–الذي صاغ  "فرحات عباس"

على ولاية تندوف وبشار  �1963جومها سنة  ،هذه الصراعاتفي ذلك إلى إستثمار بعض الأطراف المغربية  ودفعَ 

صياغة دستور  أو عند "طرابلس"في لقاء  لو تم الفصل في الحدود الإقليمية دستور�ً لأنه  .�15طماعٍ توسعيةٍ الجزائرية 

اة الدستورية مع العودة إلى الحي وضع الجماعات الإقليميةفهل سيتغير  ،لما حدث هذا الأمر ولما إستمر حالياً  ،1963

  ؟.سيبقى على حالهأم أنه  ،1976بصدور دستور 

 -في ظل العودة للمرجعية الدستورية الجماعات الإقليمية مكانة– 1976دستور  2.2

لم يكن الإستمرار في إلغاء الحياة الدستورية أمراً ممكنا في ظل توسع هوة الصراعات السياسية داخل مجلس 

 اً مغالبية أعضائه المؤسسين، فكان لزا أو وفاة بعد إنسحاب خاصةً  ،1965جوان  19المتمخض عن نظام  ،الثورة

رفقاء  ومهمن الشرعية يواجه �ا خص بنوعٍ  للظفرِ  ،الرجوع إلى المأسسة الدستورية "هواري بومدين"على الرئيس 

عليه في  يستندُ  لا دستورَ ف لقة بحكمه �سم من؟لتزايد حجم الإنتقادات الموجهة له المتع ، نظراً داخل ا�لس الأمس

لك ت والشرعية الوحيدة التي يحوزها هي ،منتخبٍ  غيرَ  ، �لإضافة إلى كونه1965حكمه سوى مواثيق وضعت بعد 

   .16التحريرية �عتباره مجاهداً في الثورةِ  التي لازمته

 مواد بعض دققنا فيإذا ما  نوعا مامتناقضٍ بشكل  ها الدستوري لكنالإقليمية وجودُ أعيد للجماعات 

 34وفقاً للمواد من و ، من نفس السنةنوفمبر  21بعد الإستفتاء الذي أجري في  ،تم إصداره الذي 1976 دستور

يستند تنظيم الدولة على مبادئ اللامركزية القائمة على ديمقراطية المؤسسات " :76/97من الأمر رقم  36إلى 

يم في تسيير الشؤون العمومية، وفي هذا الإطار تقوم سياسة اللامركزية على التوزيع الحك والمشاركة الفعلية للجماهير

لبشرية والمادية ا إلى منح ا�موعات الإقليمية الوسائلَ  منطقي للمسؤولية، فتهدفُ  تقسيمٍ  للصلاحيات والمهام وفقَ 

ة السياسية والإدارية تبار البلدية ا�موعة الإقليميالتي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها...مع إع

 69/38والأمر رقم  67/24. كما إستمر العمل �حكام الأمر رقم 17"والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في القاعدة

اللذان  ،المتعلق �لولاية 90/09المتعلق �لبلدية والقانون رقم  90/08صدور القانون رقم  حتى ،أو تعديلٍ  تغييرٍ  دونَ 

  .1989بعد الإنتقال للتعددية سنة  سنشير إليهما لاحقا
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ن ما إف و�لتالي الجماعات الإقليمية، عند رسمها لمكانة 1976بعضٍ من مواد دستور  فيالهشاشة  تإستمر 

الحزب : "مناضلوا نَّ التي نصت على أ 95/02 مع مضمون المادة نوعا ما يختفي ،منه 36إلى  34ورد في المواد من 

المختارون على الخصوص من بين العمال والفلاحين والشباب يصبون إلى تحقيق هدف واحد وإلى مواصلة عمل 

لي حزب فرض مرشحين من مناضالمتجذرة والمتمثلة في ظاهرة ال. أي أن واحد غايته القصوى إنتصار الإشتراكية"

اللامركزية "إختيار الشعب و" إصطلاح . وهو ما يتعارض تماماً مع1976 حتى في دستورجبهة التحرير إستمرت 

على  ،: "إعداد المخطط الوطني يكون بكيفية ديمقراطيةعلى أنَّ  أكدتالتي  ،منه 31الواردان في نص المادة  "الإدارية

سطة العمال بواو  ،مجالسه المنتخَبة على المستوى البلدي والولائي والوطني ساهم الشعب في ذلك بواسطةِ أن ي

كما يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى   والمنظمات الجماهيرية،

حين شر احد للممام فرض تيار سياسي و لامركزية أو ديمقراطية نتحدث ونحن أ ". فعن أيِّ الهيئات العليا للحزب والدولة

  .بةقيادة ا�الس المحلية المنتخَ  بغيةَ 

يه وبين واقع بين ما نصت عل ،إذن، فقد حملت دساتير المرحلة الإشتراكية تعارضاً في مضمون بعض موادها 

طة المركزية مجردَ منفذٍ لإرادة السل في تلك الدساتير تكونَ تعدو أن الجماعات الإقليمية لا  كما أن،  العمل السياسي

ثم عرضها  ،ليةالمح بيةالشع وتزكيتهم لشغل عضوية ا�الس إعداد قوائم المرشحينصاحب القرار في  ،الحزب وأ

  . الفرصة للمفاضلة بين إختيارات الشعب دون إعطاءِ  -شكلياً -القوائم هذه على  للتصويت

 :-معالجة دستورية موجزة للجماعات الإقليمية– دساتير التعددية .2

سنة من الإستقلال ستتحول للنقيض من  )27( لم يكن من المتصور في الجزائر أ�ا وبعد سبعٌ وعشرون

تطالب  ،ةٍ وإقليمي دوليةٍ  متغيراتٍ  وطنية في سياقِ  لبي مطالبَ ليُ  1989فيفري  23التوجه الإشتراكي. جاء دستور 

  .التي تزامنت مع بوادر سقوط معسكر الإتحاد السوفياتي ،والإقتصاد الحر�لتعددية السياسية 

 :-إنحصار مكانة الجماعات الإقليمية في ثلاثةِ مواد- 1989دستور   1.3

النظر في  إعادة -كما هو مفترض- لا بدفكان  التعددية السياسية بدايةَ التسعينيات، نحوالجزائر  توجهت

فالقضية هنا لا  ،تغيرت على المستوى المحليالعمل السياسي قواعد ن الإقليمية، بما ألجماعات ل ةالدستوري المأسسة

بل  -ة الإشتراكيةعليه الحال في مرحل كما كان-رتبط فقط بحزب واحد يقوم �عداد القوائم ثم يعرضها للتصويت ت

لم يتغير كثيراً  الوضعلا أن إ ،من الأحزاب تتنافس فيما بينها للظفر �لمقاعد التمثيلية المحلية يتعلق الأمر بمجموعةٍ 

في  89/18ن المرسوم الر�سي رقم م 15من خلال المادة  دستور�ً  تجمُع فقد ،لجماعات الإقليميةل�لنسبة 

 قَ ليضيِّ  90/08جاء القانون رقم ثم  .18الأولى هي الجماعة القاعديةمع إعتبار  ،والولاية مؤسستين هي البلدية

�عتبارها: "الجماعة الإقليمية الأساسية، تتمتع �لشخصية المعنوية والإستقلال  01في المادة  نطاق تعريف البلدية

القانون  . أما الولاية فإعتبرها67/24حتى مما قدمه سابقه رقم  أقلَّ  أبعاداً محدودةً  . ويتضمن التعريفُ 19المالي..."

  .20تتمتع �لشخصية المعنوية والإستقلال المالي" ،: "جماعة عمومية إقليمية01في المادة  90/09رقم 
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اص في الباب الخ مذكورةً فقط  موادٍ  ثلاثِ  في ،مكانة الجماعات الإقليميةحصر  1989 دستور كما أن 

  يلي: اكممن التحفظات لاحظناها نلخصها   وهناك جملةٌ  ،"المبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائريـ:"ب

يات صلاح اله كسلطةأسس للجماعات الإقليمية كمبدأ بدلاً من الإعتراف �ا   الدستور هذا أن :ولاً أ

 من دولةٍ  " إن المعالجة الدستورية للنظم المحلية تختلفُ : في هذا الصدد "برازة وهيبة"تقول الدكتورة  إذ .ومسؤوليات

الدساتير إلى الإشارة العابرة للنظم المحلية دون النص على أركا�ا وقواعدها العامة �ركةً ذلك  لأخرى، فتميل بعضُ 

اه أن المؤسس قواعد..."، ومما لاحظن للمشرع العادي، بينما يتجه البعض الآخر إلى المعالجة التفصيلية في صورةِ 

لإقليمية دون المعالجة ا عابرة وسطحية فقط �لجماعات فيعترف بطريقةٍ  ،الدستوري في الجزائر يميل إلى الإتجاه الأول

  .21أو ��ً مستقلاً في الوثيقة الدستوريةصص لها فصلاً كأن يخ  ،المفصلة

ثم  -1989من دستور 15 في نص المادة–ص التعريف �لبلدية والولاية كجماعتين إقليميتين يخ :�نياً 

ت �عتبار ا�موعا 36/02في المادة  1976عكسَ ما نص عليه دستور  .التوقف دون إعطاءِ أبعادٍ للتعريف

: "ا�موعة عتبارها�نمويةٍ أبعادٍ ت تعريفاً ذا وللتأكيد على دور البلدية التمثيلي أعطاها ،الإقليمية هي البلدية والولاية

  .الإقليمية السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في القاعدة"

على سبيل الحصر ، 1989من دستور   16 والمادة 14/02 ورود مصطلح ا�لس المنتخَب في المادة: �لثاً 

. ؟صيغة موسعةورد بولماذا  ؟؟ أم البلدي؟ أم الولائيا�لس الشعبي الوطني هو ؟ هلدون التوضيح، فما المقصود هنا

 أفضلَ  دستر�ا بشكلٍ ل وبين ا�الس المنتخبة الأخرى، بةخَ ا�الس المحلية المنت الفصل بين المستحسنكان من ف

  .  توضيحال بغيةَ  في الوثيقة الدستورية أوفرَ  وإعطائها مكانةً 

بعد  إداريٍّ  تقسيمٍ  نظام عدم التركيز الذي وُجد منذ أولِ  إلى 1989تطرق دستور هي عدمُ  :رابعاً 

�لرغم من أن العلاقة بين السلطة المركزية والوحدات  .كما سنشير إليه لاحقاً   والذي تطور فيما بعد ،الإستقلال

 المدير�ت الجهويةو  في مركز الوالي ونظام الدائرة دِ ا�سَّ  ،المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز الإداري

  .منه 170إلى  166من  وفقا لما ورد في المواد ،69/38المعمول به منذ قانون الولاية رقم 

 تزامنالذي  ،1976دستور إقتضا�ً من  أكثرَ  بشكلٍ  لجماعات الإقليميةمكانة ا 1989دستور  عالج ،إذن

أوسع مما بعاداً أ نوعاً ماومع ذلك تضمنت مصطلحاته  ،واسعة مركزيةً  وإداريةً  المرحلة التي شهدت هيمنةً سياسيةً و 

تطلب أن تكون جميع ي العمل التمثيلي،على ديمقراطية  القائمدولة نظام التعددية ال. فأن تتبنى 1989تضمنه دستور 

في الباب رقم  حين نص ،كما هو معمول به في الدستور الفرنسي مثلا  كاملٍ   بشكلٍ مدسترةً  الإدارة المحليةمؤسسات 

في  "Les Collectivités Territoriales "ا�موعات الإقليمية  :أكدت على أنالتي  72 المادة ضمن 12

 Les الأقاليم" "،Les Départements المحافظات" "، Les Communesالبلد�ت" الفرنسية هي: الجمهورية

Régions" ،"الجماعات ذات الوضع الخاص Les Collectivités à Statut Particulier،" الجماعات الواقعة"و 

  .Mer-Les Collectivités D’outre"...22 وراء البحار ما
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 :-خارج إهتمام الدستور إداريةٌ  اتٌ تنظيم اتالمقاطعالمحافظات و – 1996ستور د  2.3

فيما يتعلق بتنظيم السلطات، و�لرغم من إعتباره  �1996لرغم من الإضافات الجديدة التي حملها دستور 

الجماعات  كانةم الذي جاء فيه، إلا أن السياسي والأمني الصعب �لنظر إلى الظرف شيءٍ  قبل كلِّ  إصلاحٍ  دستورَ 

ة، كما حافظ على بحصرها في البلدية والولايفقط  موادٍ  ثلاثةِ  ها من خلالِ أين تم معالجتُ  ،اعلى حاله تالإقليمية بقي

ر�سي رقم الرسوم من الم 16و 15و 14من خلال المواد  ،دون توضيحٍ  في تعريف ا�لس المنتخَب الموسعةصيغة ال

  . 23المتعلق �صدار الدستور 96-438

شكل تي، مجلس الأمة هي في البرلمان الجزائري ةجديد غرفةإضافة  هو 1996 دستور الجديد الذي جاء به

نصت المادة حيث  ،عن طريق الإنتخاب من بين ومن طرف أعضاء ا�الس الشعبية البلدية والولائية ائهثُـلثُاَ أعضا

(نتخب ثلثا "يُ على أن:  1996من دستور  101/02
�

�
أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر  )

من  عيين الباقيويتم ت. من بين ومن طرف أعضاء ا�الس الشعبية البلدية وا�لس الشعبي الولائي..." ،والسري

  .ا�الات مختلف في الوطنية طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات

  :-1996من دستور  04مضمون المادة التعارض مع - نظام المحافظاتلادستورية  1.2.3

�لرغم من  ،97/15مع صدور الأمر رقم  المطبق في العاصمةإلى نظام المحافظات  1996لم يشر دستور 

عرف التنظيم الإقليمي الجزائري لأول مرة نظام فقد فقط،  مر أشهرٌ وهذا الأ 1996أن الفترة بين إصدار دستور 

 ت قائمتها �ذا الأمرأُلحق حضرية) وبلد�تٌ  (دوائرَ  حضريةٍ  �تٍ قُسمت إلى بلد ، أينفي الجزائر العاصمة المحافظات

المتعلق  2000/02وقد ألُغي نظام المحافظات بموجب قرار ا�لس الدستوري رقم  .24منه 04و 03وفقا للمواد 

  :25أهمها التحفظاتمن  �موعةٍ  ، كنتيجةٍ 97/15بمدى دستورية الأمر رقم 

ة تحت تسمية محافظ ،موضوع الإخطار قد أنشأ جماعتين إقليميتين 97/15أن الأمر رقم  على إعتبار -

  لتنظيمهما وسيرهما وعملهما بموجب أحكامه. الجزائر الكبرى والدائرة الحضرية، وحدد قواعدَ خاصةً 

للدولة هي من الدستور أن الجماعات الإقليمية  15على إعتبار أن المؤسس الدستوري حين أقر في المادة  -

  ا.سواهم التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين دونَ  حصرَ  البلدية والولاية، فإنه يقصدُ 

على إعتبار أن المؤسس الدستوري قد خول المشرع بمقتضى الدستور صلاحية التشريع في مجال التقسيم  -

  .همن 15عليه أن يتقيد بنص المادة  الإقليمي للبلاد، فإنه يتعينُ 

يحدد قواعدَ تنظيمٍ وسيرٍ وعملٍ خاصةٍ بمدينة الجزائر العاصمة إنطلاقا على إعتبار أنه �مكان المشرع أن  -

لتقيد ، فإنه عليه امدينة الجزائر" هي "عاصمة الجمهوريةالتي تنص على أن:  04وفقا للمادة  ،من مركزها الدستوري

  عنها. دون الخروجِ  �حكام هذه المادة

حين أنشأ جماعتين إقليميتين تُدْعَيَانِ "محافظة الجزائر الكبرى" و"الدائرة  97/15الأمر رقم أن  على إعتبار -

  يكون قد خالف أحكام الدستور. ،لتنظيمهما وسيرهما وعملهما خاصةً  د قواعدَ وحدَّ  ،الحضرية"
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  :دستور�ً  أسسٍ ممُ  غيرُ إداري  تنظيمٌ المقاطعة الإدارية  2.2.3

 2000/45والمرسوم الر�سي رقم  2000/01نظام المقاطعات الإدارية بموجب الأمر رقم  عرفت الجزائرُ 

أين قُسمت الجزائر العاصمة إلى دوائرَ إدارية تحتوي عدداً من . �26دارة ولاية الجزائر والبلد�ت التابعة لها المتعلق

. 2000/4527من المرسوم الر�سي رقم  03بموجب المادة  ،لدى والي ولاية الجزائر ولاةٌ منتدبونالبلد�ت يسيرها 

�لإعتماد على نفس معايير . 28ثم توسع نطاق تطبيق نظام المقاطعات فيما بعد ليشمل �لخصوص ولا�ت الجنوب

  .29المتضمن التقسيم الإقليمي للبلاد 84/09 رقم من القانون 01المادة 

مقاطعات في  10تم إستحداث  ،15/141والتنفيذي رقم  15/140بعد صدور المرسوم الر�سي رقم 

 03دة وفقاً للما كاملة الصلاحيات  . والتي تحولت فيما بعد إلى ولا�تٍ 30منهما 02بموجب المادة  الجنوب الكبير

مقاطعات جديدة في البليدة،  �هيك عن إستحداث. 31المتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد 19/12من القانون رقم 

بموجب  ،يةوالي الولا لدىمزودة كذلك �ياكلَ إدارية ومجالسَ وولاةً منتدبين  ،العاصمة، عنابة، قسنطينة، ووهران

  .32المتضمن إستحداث مقاطعات جديدة في المدن الكبرى 18/337ر�سي رقم الرسوم من الم 04المادة 

 على الرغم من - والأمر يشمل تعديلاته لاحقاً -نظام المقاطعات الإدارية  عن 1996دستور  يتحدث لم

الكثير  ا أن هناككم،  للولا�ت العشر الجنوبية الجديدة أساساً كونه شكل   هذا التنظيم الإداريالأهمية التي يحملها 

والقانونية  ريةالدستو الواضح من الناحية النظرية والمبهم من الناحية  "المقاطعة الإدارية" مصطلحالغموض يشوب  من

مع صدور المرسوم  2015أن نظام المقاطعات الإدارية ظهر سنة  على ع العديد من الباحثينجمِ يُ ف .في الجزائر

قانون الولاية رقم  رف منذعُ  هذا النظام ، غير أنالذكر سالف 15/141والتنفيذي رقم  ،15/140الر�سي رقم 

أين صرحت �ن الولاية هي: "جماعة عمومية إقليمية تتمتع �لشخصية المعنوية  01في نص المادة  90/09

 2000/45المرسوم الر�سي رقم من  03المادة  أنللدولة...". كما  إداريةً  مقاطعةً  شكلُ والإستقلال المالي، وتُ 

لدى  ونَ نصت على أن: "يسير الدوائر الإدارية ولاةٌ منتدب ،زائر الكبرىالمتضمن التنظيم الإداري الجديد لمحافظة الج

لأن مصطلح الدائرة الإدارية هو  ،2015 ظهر قبلنستنتج أن نشأة نظام المقاطعات الإدارية فوالي ولاية الجزائر"، 

�لنظر إلى أن من يرأسهما ، 90/09الذي أشار إليه المشرع في قانون الولاية رقم نفسه مصطلح المقاطعة الإدارية 

لى الرغم ع دستور�ً  سسٍ أمم و�لتالي يكون نظام المقاطعات الإدارية غيرُ  .33المعنية لدى والي الولاية ونَ منتدب ولاةٌ  هم

دون أن نفهم السبب وراء هذا الإ�ام أو الإهمال إن صح  ،1990يمتد لسنة  - كما لاحظنا-من أن إعتماده 

  .اللاحقة حول تكريس نظام المقاطعات الإدارية في دساتير التعددية بتعديلا�ا ،القول

. لمتواليةا لجماعات الإقليمية في التعديلات الدستوريةامؤسس الدستوري حول المحدودة للنظرة التواصلت 

الأمازيغية كلغة  شغلتالذي  2002هي: تعديل  1996بعد صدور دستور  تعديلاتٍ  أربعةَ  فقد عرفت الجزائرُ 

يد تمدأين تم  ،فإرتبط بمنصب رئيس الجمهورية 2008، أما تعديل 34)03(المادة  إهتمامه رسمية �نية في الدولة

  . 2020و 2016ثم تبعه تعديل  .35)04(المادة  بعهدتين فقط ت محددةً العهدات الر�سية بعد أن كان
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 :2020و 2016الجماعات الإقليمية في كل من تعديل  نظام تموضعات .3

سبق وأن أشر� إلى  ،2016في مرحلة سياسية حساسة، فبالنسبة لتعديل  اما يميز التعديلين أ�ما جاء

ها السياسية، اكلَ نظمِ هي تهد�ا معظم الدول العربية من حركات التغيير العنيف التي طالالظروف الإقليمية التي ش

. وما يميز 2019فيفري  22فيأتي في سياق �اية مرحلة سياسية ودخول أخرى توجها حراك  2020أما تعديل 

  هذين التعديلين أ�ما تضمنا نوعاً ما إضافاتٍ جديدة مست الحياة الدستورية للجماعات الإقليمية.

 –الإقليمية للجماعاتالنص التعريفي  ثباتِ  إشكاليةُ – 2016عديل ت  1.4

: "تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات الدولة التعديل فإنعلى ضوء ما ورد في 

تخَب الإطار الذي المن ا�لسُ  الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، ويعتبر والعدالة الإجتماعية، كما أن

 في ويشكل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين ،عمل السلطات العمومية يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقبُ 

  .36من هذا التعديل 17و 16، 15المواد  تضمنتهوفقاً لما  ،..."تسيير الشؤون العمومية

لطة يضبط موقف السهو عدم إتفاقها على مصطلح محدد  ،ما تمت ملاحظته بخصوص هذه الموادلكن  

بنصها على أن:  "الجماعات المحلية"مصطلح  15/03إستخدمت المادة ، فقد المركزية من التنظيم الإداري الإقليمي

فنصت على أن: "الجماعات  16"تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية"، أما في المادة 

يجمعون  ،لخصوص� والولاية"، مع العلم أن معظم الباحثين في القانون والعلوم السياسية الإقليمية للدولة هي البلدية

 �ريخ يعود إلىهما فكلا، لح "الجماعات المحلية" و"الجماعات الإقليمية"طعلى وجود إختلاف جوهري بين مص

  :37تصورين غير أن المصطلح الأول يحملُ  .التنظيم الإداري الفرنسي

تطور لأساس إلى راجعٌ � وهو ،المسارات التاريخية للدولة الفرنسية يخص�ريخي  هو تصورٌ  :التصور الأول

لعواملَ طبيعية وإنسانية شكلت  كنتيجةٍ  ،"Les Communautes Françaises الكميو�ت الفرنسية" مفهوم

 هو تصورٌ عقلي يشير إلى التقسيم الإداريف :أما التصور الثاني .1789سنة  قبل الثورة الفرنسيةحقائق �ريخية 

أين حُصرت أدوار  ةكية البابويحكم الملَ  في فترة لخصوصو� ،نشأ�ا بدايةِ دير�ت الفرنسية في الذي ظهر مع الم

  .الدولة المركزية �لدرجة الأولى الجماعات المحلية في خدمة

ورية هو في الغالب التسمية القانونية والدست الذي- "الجماعات الإقليمية"مصطلح ف على النقيض من ذلك

 2003 وما تلاه من تعديل سنة ،1958سنة لكذلك في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة   ورد - الصحيحة

ما  اتوالجماعالوضع الخاص والجماعات ذات   قاليمالأللإشارة إلى البلد�ت والمحافظات و  ،72في المادة  2008و

لجماعات ل تالتي أتيح المكانةفي طياته تعبيراً للدلالة على  ويحملُ  ،74المنصوص عليها في المادة  وراء البحار

 مصطلح الجماعات المحلية""مصطلح فو�لتالي  .38بعد أن كانت محصورةً في خدمة الدولة المركزية فقط ،الإقليمية

كبرى   بصلاحياتٍ  تضطلع من ،السلطة المركزيةرادة � ربط الوجود المادي للجماعات الإقليمية يراد به غالباً،سياسي 

  .39تلك الإرادةل نفذٍ وعاءٍ ملا تعدو أن تكون مجردَ  التي الوحدات المحليةهيكل وتحديد  في التعيين
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 :-بقاء الوضع على حاله وظهور البلد�ت ذات التدابير الخاصة- 2020عديل ت 2.4

 البلدية والولاية، البلدية "الجماعات المحلية هي�نَّ:  20/442المرسوم الر�سي رقم من  17صرحت المادة 

 داريالمحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز الإ هي الجماعة القاعدية"، وتقوم العلاقات بين الدولة والجماعات

إذ  ،على مستوى تعريف ا�لس المنتخَب الصيغة الموسعة 19و 16/02  تتدارك المادةكما لم،  18لمادة طبقاً ل

إستقرت نظرة المؤسس الدستوري حول مصطلح "الجماعات و ، حديد الدقيق لنوعهعدم الت موقفحافظت على 

 .40سابق الذكر 2016المحلية" وليس "الإقليمية" وقد حدد� الإختلاف بين المصطلحين في تعديل 

بيرَ بتدا تنميةٍ  البلد�ت الأقلَّ  بعضَ  2020تعديل الفرنسي، خص  للتنظيم الإداري نوعاً ما في نظامٍ مشابهٍ 

بغرض تحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي للبلد�ت محدودة التنمية، وللتكفل �حتياجات سكا�ا بناءً  ،خاصة

لتي ركزت على عكس بعض الدساتير الغربية ا ، غير أنه لم يوَّضح ما المقصود �لتدابير الخاصة؟.17/03على المادة 

 نفس قيمة ، ما جعل وحدا�ا المحلية فيعند صياغتها لو�ئقها الدستورية مفصلٍ  بشكلٍ  على خصوصيات أقاليمها

  .هاأقاليمُ  هاالتي تحوزُ  الحساسيات اللازم لتجاوزستقرار منحها الإ، الذي هو موجود في الدستور ما

 نطاق الإعتراف �لوحدات المحلية في بعض الدساتير الغربية: .4

بعض الدساتير  مع نقارن الفكرة، دستور�ً الجماعات الإقليمية مكانة  بتعزيزلكي نعزز من موقفنا القاضي 

  .دستور� اصةً خ وحدا�ا المحلية أهميةً  تعطي من ،وأستراليا والولا�ت المتحدة الأمريكية افرنس كدساتيرالغربية  

  الوحدات المحلية والأقاليم ذات الوضع الخاص في الدستور الفرنسي: 1.5

 "الحادي عشر"من الفصل  72المادة  بحسبو الفرنسي  1958لدستور  فقاً تتمثل ا�موعات الإقليمية و 

، وكل مجموعة إقليمية يمكن للقانون وراء البحار ما الجماعات الواقعة، المحافظات ت،البلد�"في: ) 11(

 10المادة  بموجبو  .41منه 74للمادة  وفقاً ما وراء البحار الواقعة  الجماعات من دالمقصكما حدد "....إنشائها

: نعلى أ من هذا التعديل 74نصت المادة  ،المتضمن تعديل الدستور 2003/276رقم  الدستوري القانون من

مصلحة كل  تراعى فيه اسيٍ أس بنظامٍ  ،تتمتع ا�تمعات المحلية الواقعة فيما وراء البحار والتي تنطبق عليها هذه المادة"

وضعية هذه ا�موعات وفقا  في ) من هذه المادة02الفقرة الثانية (لت . ثم فصَّ 42"جماعة منها داخل الجمهورية

الجمعية "ق عليه بعد أخذ رأي يصادَ  (Loi Organique) عضويبموجب قانون  المحددللنظام الأساسي الخاص �ا، 

  يلي: ما وينظم بحيث يضبط هذا القانون ،"L’assemblée Délibérante التداولية

 .تطبيق القوانين واللوائح هناك الشروط التي بموجبها يتم -

) من المادة �04ستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ( ،صلاحيات الجماعات ما وراء البحار -

تنظيم  ،ضما�ت الحر�ت العامة ووضعية الأشخاص وأهليتهم، "الجنسية والحقوق المدنيةمجالات:  والتي تشملُ  73

، قروض والصرفالعملة وال، الدفاع والأمن والنظام العام، السياسة الخارجية، والقانون الجنائيقانون العقو�ت ، القضاء

 .عضويالحدود التي قد تتسع بموجب قانون قانون الإنتخا�ت". وغيرها من 
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 نتخابي للجمعية التداولية.والنظام الإ المحلي قواعد تنظيم وعمل مؤسسات ا�تمع -

 ،�لقانون قتراحات الخاصةالإ ،سسا�ا بشأن مشاريع القوانينستشارة مؤ إالشروط التي يتم بموجبها  -

و الموافقة على بشأن التصديق أ، وكذلك المحلي  تحتوي على أحكام خاصة ��تمعالتي ،مسودات الأوامر أو المراسيم

 .اختصاصهدخول فيها في المسائل المتعلقة �لتزامات الدولية التي تم الالإ

المذكورة في  اصالتي تتمتع بوضع خ المحلية أيضًا �لنسبة لتلك ا�تمعات العضوييحدد القانون  -

 :الشروط التي بموجبها ،74المادة 

 تي تعمل بموجب ال ،مجلس الدولة رقابة قضائية محددة على فئات معينة من أعمال الجمعية التداولية ممارسة

 .ت التي تمارسها في مجال القانونالسلطا

  يز التنفيذ، ح المحلي التداولية تعديل قانون صدر بعد دخول النظام الأساسي للمجتمعيمكن للجمعية

أن القانون  -لمحليا خاص من قبل سلطات ا�تمع الذي تم تكليفه بشكلٍ - ا�لس الدستوري يتوافق وقرارعندما 

 الوحدة المحلية. هختصاص هذإفي مجال  لَ خَّ دَ قد تَ 

 سكانه، من حيث الح حتياجات المحلية لصتبررها الإ اً تدابير  المحلي المعني �ذه المادة يمكن أن يتخذ ا�تمع

 الحق في التأسيس لممارسة نشاط مهني أو حماية التراث.، التوظيف

 إطار إحترامفي  ممارسة السلطات التي تحتفظ �ا، فيالدولة رقابةتحت  أن يشارك المحلي يمكن للمجتمع  

 لممارسة الحر�ت العامة.والمتوافقة مع مبدأ وحدة تراب الجمهورية  ،لها لضما�ت الممنوحةا

 ق القانون يحدد عن طري ،ما تبقى من شروط التنظيم الخاصة �ذه الجماعات والمتناسبة مع هذه المادة

 بعد التشاور مع الجمعية التداولية.

القانون الدستوري  من 74/01لمادة لة لالمعدِّ  2008/724الدستوري رقم  القانونمن  39 وأشارت المادة

عليها في  وفي كاليدونيا الجديدة المنصوصما وراء البحار في ا�تمعات المحلية الواقعة و : "إلى أنه 2003/276رقم 

يجوز للحكومة في المواضيع التي بقيت ضمن صلاحية الدولة أن توسع بموجب المراسيم مع إدخال  ،74المادة 

ل الأحكام و أن تعدأ ،سارية المفعول في فرنساق الأحكام ذات الطابع التشريعي التعديلات الضرورية، مجال تطبي

 يكون القانون قد شريطة ألا ،لي المعنيسارية المفعول من أجل التنظيم الخاص ��تمع المحذات الطابع التشريعي 

شارة ستإذ المراسيم في مجلس الوزراء بعد تختُ و  .43ة"اللجوء إلى هذا الإجراء فيما يخص الأحكام المعني ستثنى صراحةً إ

حال عدم تصديق البرلمان  في وتدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها، وتصبح لاغيةً  ،ا�الس التداولية المعنية ومجلس الدولة

  .من إيداعها شهراً) 18( شهراً "عشرَ  ثمانيةَ "عليها خلال فترة 

�ضفاء نوعٍ  ،من مكانة هذه الأقاليم الواقعة ما وراء البحار 2008/724الدستوري رقم  القانونكما عزز 

التي - 2003/276الدستوري رقم  القانونمن  73لة للمادة المعدِّ  ،38/01في نص المادة من الخصوصية 

السمات  �لنظر إلىعدل تُ  وقد ،تلقائي تطبق القوانين واللوائح في الأقاليم والمناطق ما وراء البحار بشكلٍ ( -مضمو�ا
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يجوز لهذه الأخيرة أن تقرر تعديل القوانين ( :73من المادة  02لفقرة ووفقاً ل ،)المحلية والقيود الخاصة �ذه ا�تمعات

 يضيف تعديل ثم ،")نحت هذا الحق بموجب القانونمتى مُ  ،ختصاصا�اإئح في ا�الات التي تمارس فيها واللوا

لواردة ا عند عبارة "بموجب القانون" "بموجب القانون أو اللوائحة، عبارة "حسب الحال 38/01وفقا للمادة  2008

 2003من تعديل  73) من المادة 03الفقرة الثالثة (ونفس الأمر ينطبق على نص . 73من المادة  02في الفقرة 

 ،هذه الأقاليم عتبار خصوصياتالإ بعينخذ لأول 73/01المادة ستثناء من وعلى سبيل الإالتي نصت على أنه: "

د المطبقة على لوا أنفسهم تحديد القواعالناظمة بموجب هذه المادة وبموجب القانون، أن يخوِّ المحلية يحق للمجتمعات 

من  38/02ف المادة ثم تضي "،التي يمكن أن تكون ضمن نطاق القانون ،أراضيهم في عدد محدود من المواضيع

ضمن " عبارةعند عبارة "بموجب القانون"، ثم  "حسب الحالة، بموجب القانون أو اللائحة" عبارة 2008تعديل 

 الدستورية لإضفاء نوعٍ من الخصوصية الصيغتي هذه و� ." عند عبارة "ضمن نطاق القانون"اللائحةنطاق القانون أو 

  .النصوص المعبرة عن وضع الأقاليم ما وراء البحارعلى هذه 

و�لتالي فإن المؤسس الدستوري الفرنسي قد أضفى نوعاً من المعالجة المفصلة للأقاليم ذات الوضع الخاص، 

 ،هة تشريعيةجبواسطة قانون أو لائحة صادرة عن  الإلتباسدستورية قد تؤدي إلى  هشاشةٍ  في ذلك على أيِّ  قاضياً 

ب أن يكون بقانون يج ،، كما أن تعديل قانون أو لائحة تخص شؤون تلك ا�تمعات�لمكانة الدستورية لتلك الأقاليم

، ضف إلى ذلك أن تغيير أي صلاحية من بعد موافقة الجمعية التداولية كما أشر� (Loi Organique) عضوي

كمجلس ة العليا  ومختلف هيئات الرقاب ،نسيصلاحيات تلك الجماعات يجب أن يخضع لموافقة ا�لس الدستوري الفر 

طاق الذي إستمر في تضييقه لنالدستوري الجزائري  المؤسسعلى عكس  ،الدولة صاحب الإختصاص القضائي

 ليهاإسواءً تعلق الأمر �لمقاطعات أو البلد�ت ذات التدابير الخاصة كما أشر�  ،تكريس الجماعات الإقليمية دستور�ً 

  .المعالجة المحدودة هذهوراء دون أن نحيط �لمتغيرات التي تنطوي ، أعلاه

 الدستورية للحكومات المحلية في الولا�ت المتحدة الأمريكية: المأسسة 2.5

ر الدولة الحجم والمواد من دستو  فيأكبر يكون أحيا�  الذيورها الخاص بدست في أمريكا تتمتع كل ولاية

لوثيقة الدستورية فا ، ويحظى �حترام كبير من قبل واضعي السياسة إذ يجب عدم المساس بمقوماته.القومية إجمالاً 

، "إعلان فيلاديلفيا"وفق  م1787الأولى التي شكلت أساساً للدستور الفيدرالي الخاص �لولا�ت المتحدة سنة 

دة وفق الما ركزية)(الم عطت للولا�ت مجموعة من الصلاحيات المستقلة عن تلك التي تقوم �ا الحكومة الفيدراليةأ

سلطة التصديق على تعديلات الدستور الفيدرالي، وهذه العملية  من الدستور، كما منحت الولا�ت أيضاً  01/08

شريعية للولا�ت بل وللإقتراح أيضاً إذا قدم ثلثي ا�الس التدستوري،  عديلٍ ت �ن يكون لها صو�ً في أيِّ  تشكل ضما�ً 

ح يقتر : "على أن التي نصت من الدستور الفيدرالي 05وفق المادة  ،فيمكن إقتراح التعديل ،طلب عقد مؤتمر وطني

( ثلثا الكونغرس إذا رأى
�

�
السلطات  على طلب بناءً  الذلك تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو  أعضاء ا�لسين ضرورةً  )

�ي (التشريعية لثلث

�
 .44..."قتراح تعديلاتإلى عقد مؤتمر لإ مختلف الولا�ت )
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 ، بمعنى يضمن04/04وفقاً للمادة  دستور الولا�ت المتحدة لكل ولاية شكلاً جمهورً� من الحكم يعطي

 كل في هذه الحكومة الولاية وتمثل شعبياً بون يديرها منتخَ  ،" State Governmentولاية حكومة" وحدات المحليةلل

 ،بمنتخَ  "Governer ولاية "حاكمب ومنتخَ  "State Legislature مجلس تشريعي"يوجد في كل ولاية و ، المحافل

تتكون  بةً تخَ من مستقلةً  " Judicial Counsilsقضائيةً  سلطةً "و ،الذي يكون بمثابة رئيس السلطة التنفيذية للولاية

 Courts "محاكم الملاذ الأخيربـ:  غالباً  " يطلق عليهاSupreme Courts Of The State للولاية محكمة عليا"من 

of Last Resort"،  نظام  وكأيِّ  ،قضاء المحليالالتي تطال جهاز  المحاكم الفرعية والتعيينات�لإضافة إلى بعض

 ،صلاحياتفي درجة الخصوصية والنها وحدات حكومية تتفاوت فيما بي تشكلعدة طبقات  تضم الدولةفيدرالي 

شريعية المركزية الهيئة الت-للكونغرس  الأخير، وقد أعطى ودساتير الولا�ت إجمالاً  الفيدراليوهذا ما حدده الدستور 

منذ تصديق  ،04من المادة  03وفق الفقرة  الفيدرالي تحادتراف �لولا�ت الجديدة وضمها للإسلطة الإع -في الدولة

 :كل منهذه الولا�ت  تضم و  ،م1787سنة  الوثيقة التأسيسية ضمن إعلان فيلاديلفيا علىلأمريكية ا 13الولا�ت 

 رود آيلاند، Connecticut كونتيكت ،Massachusetts  ماساتشوستس ،New Hampshire نيوهامشير(

Rhode Island ،مريلاند Marylandكارولينا الجنوبية ، South Carolina  ،كارولينا الشمالية North Carolina ،

 جورجيا،  Pennsylvania بنسلفانيا، Delaware ديلاوير، yNew Jerse نيوجيرسي، York New نيويورك

Georgia  فرجينيا"�لإضافة إلى Virginia"(45 .ومنذ ذلك الحين أخذت الولا�ت في التوسع إلى أن بلغت 

 .حالياً  ولاية )50( "خمسين"

لها دستورها و  شرعيةٍ ى بتحظ سياسيةٍ  تعتبر الولا�ت كيا�تٍ  ،يه الدستورينص عل للنظام الفيدرالي وما ووفقا

دستور القبل  جدتالتي وُ  "نيوهامبشير"و "كارولاينا الجنوبية"و "فرجينيا"الخاص، وكمثال عن ذلك دستور ولاية 

ا، الدستورية العامة المعروفة �علان فيلاديلفي وشكلت اللبنة والأساس للإتفاقية ،م1787قبلحتى الفيدرالي أي 

 ،الحقوق الأساسية بما في ذلك وثيقةُ  ،كلمة  �7400لنظر إلى دساتير الولا�ت بحوالي  الإتفاقية موجزةً هذه وتعتبر 

 .46كلمة  000 300 ما يقارب 1901سنة  تضمن الذي "Alabamaآلا�ما "كدستور 

لقومية، وإذا دققنا جيدا ا السياسةيحمل مفهوم الفيدرالية في طياته بعداً آخر وهو �ثير السياسة المحلية على 

قد تؤثر على  أن عددا قليلا من البرامج الفيدرالية نجدُ  ،في �ثير مشاريع المستويين القومي والمحلي على بعضهما

يما يتعلق �لسياسة سواء ف ،تعاوني مع الوحدات المحلية ككل شكلٍ  قد يعمل في الولا�ت والمحليات، فالكونغرس مثلاً 

 ،راعي وضعية الدولةي لصرف النفقات بشكلٍ  اً معايير  ويضعُ  ماليةً  اً لولا�ت مِنحيعطي لالإجتماعية أو التمويل، قد 

اصة تجعلها مواردها الخالجانب الآخر الولا�ت والمحليات لها أموالها و  علىمن أجل أن تمتثل لها تلك الوحدات، لكن 

فيدخل  شكلٍ متزامنٍ،ب عن المساعدات المركزية، بل إنه وفي بعض الأحيان قد تعمل البرامج الفيدرالية والمحلية في غنىً 

توى الفيدرالي أي البر�مجين هو الأنجح، و�لتالي العلاقة بين المس أو لإثباتِ  غا�تٍ  لتحقيقِ  المستويين في منافسةٍ 

 .47كان أو خاصاً بولاية معينةقومياً   ،دستور�ً  محددةٌ  قات حساسة تحكمها ضوابطٌ والولا�ت علا
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التعديل العاشر من الدستور الأمريكي في طبيعة السلطات الممنوحة للحكومة الفيدرالية وعلى رأسها  ويفصل

 لولا�ت المتحدةالدستور لالسلطات التي لا يوليها صه على أن: "نب والسلطات الممنوحة لحكومة الولا�ت ،الكونغرس

تنحصر و�لتالي  ،"للشعب تحفظ لكل من هذه الولا�ت أو ،ردةولا يحجبها عن الولا�ت المنف (الحكومة الفيدرالية)

ت الأخرى فهي من إختصاص ، أما السلطا01من المادة  08الصلاحيات المحددة وفق الفقرة سلطات الكونغرس في 

وفق  لاحياتالص، لكن هذا لا يعني �لضرورة أن الحكومة الفيدرالية لا تتشارك مع الولا�ت في بعض الولا�ت

جباية الضرائب وإنشاء المحاكم وإقتراض الأموال وسن القوانين ف، "Concurrent Powers"السلطات المتزامنة  شرط:

للولا�ت ضمن  السلطات محفوظة �قي المستويين،من السلطات المشتركة بين  ،وإنفاذها و�جير البنوك والشركات

تتمتع كل ولاية بسلطتها  ،و�ذا الطرح .owers ClausePReserved "48  المحجوزة السلطات ـ: "بندما يسمى ب

ما ة أيضا في المقابل، معين الإدارية المستقلة خاصة في مجال تحصيل الضرائب، وتتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطات

  .49م1787 لإعلان فيلاديلفيا سنةيتم تقاسمها �لتساوي وفقاً السلطات  تبقى من

 والهيكل لنشأةا يختلف نوعاً ما التنظيم الإقليمي الأمريكي عن التنظيم الإقليمي الجزائري من �حية ،حقيقةً 

تمع الأمريكي �التي تتماشى وتركيبة ا "فيدرالية الولا�ت"كون التنظيم الأول يجسد فكرة   ،وخصوصيات الأقاليم

لكن  لا يتناسب تطبيقه في الجزائر كونه يقلق الوحدة السياسية والإدارية للدولة،وقد  مختلفة، قومياتٍ  المتشكل من

ا هو ما يتعلق بخصوصية الوحدات المحلية والمكانة التي حظيت � ،ما يمكن الإستفادة منه في التجربة الأمريكية

�لنظر  ،هامهابسلطتها في القيام بم إعترافٍ  الأمريكي حرص على إعطائها حيزَ  المؤسس الدستوري، فنجد دستور�ً 

وهو ما  ،الذي فصل في إشكالية التداخل بين صلاحيات المستويين المحلي والمركزي ،إلى التعديل العاشر سابق الذكر

 الوحدةة لحسعى لتحقيق مصلحة سياسوية على حساب مصضغط ي يحميها عند ممارسة هذه الصلاحية من أي

 ،ير الولا�ت""دسات:سمى القوانين الناظمة لصلاحيات الحكومات المحلية بـقد مريكي لدستور الأا ، كما نجدةالمحلي

، من الدستور الفيدرالي 05لمادة وفق ا دستور�ً  هي الأخرى أو تعديلها إلا بشروط محددة التي لا يمكن المساس �ا

وهذا ما يمكن للجزائر  ،والإدارية والمالية والجغرافية والديموغرافية للولا�ت إجمالاً  محترماً في ذلك الخصوصيات السياسية

�ت خاصة بعض البلد�ت أو بعض الولا فيلم يراعي  الجزائري مثلاً  فالمؤسس الدستوري، صراحةً الإستفادة منه 

نين الإدارة المحلية إنتقلت حتى إلى قوا هنا المحدوديةو  ،التي إحترمها نظيره الأمريكيالخصوصيات هذه  الجنوبية منها

، فيقوم المشرع بتحديد القوميةو يز بين المصالح المحلية لا يم من -في شكله التقليدي- متأثراً في ذلك �لنموذج الفرنسي

إلى مراعاة   مؤخراً غيرالذي تَ و ، طبق على جميع الأقاليمتُ إختصاص الهيئات اللامركزية بصفة عامة وفق قاعدة عامة 

قا للتجربة الفرنسية سابقة الذكر، وهي نفسها الطريقة التي إنتهجها المؤسس الدستوري وف الأخيرةخصوصيات 

الجزائري عند رسمه لمكانة الجماعات الإقليمية في الوثيقة الدستورية، فإذا كانت اللامركزية الإدارية مفهومٌ معترف به 

تكون  عن المصالح المركزية، يجب أن متميزةٍ  محليةٍ  مصالحٍ  والتي من أركا�ا وجودُ  ،2020من تعديل  18للمادة  وفقاً 

   وليس من خلال الإشارة العابرة فقط. تفصيلٍ  أكثر وبشكلٍ  وقانونياً  دستور�ً  هذه الفكرة مجسدةً 
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 :الحكم المحلي الأسترالي عبر دساتير الولا�ت وتفويضات التاج البريطاني 3.5

ولا�ت موروثة  ، تحتوي أستراليا على ستا مع الولا�ت المتحدة الأمريكيةالمحلي في أسترالييتشابه الحكم 

  .1901منفصلة إلى أن وحدها الدستور الفيدرالي سنة  شكلت مستعمرات، مرحلة حكم ملكية بريطانيةعن 

 :-نسحاب البريطاني وفيدرالية الولا�ت الستالإ-دستور "الكومنولث"  1.3.5

من قانون،  هو جزءٌ  1900الكثير من الباحثين إذا ما قيل أن دستور الكومنولث الأسترالي لسنة  يتفاجئ

ا على المتحدة، فقد نجحت بريطانيا في بسط سيطر� من المملكةِ  عن تفويضٍ  �تجٌ  أخرى هو دستورٌ  أو بعبارةٍ 

انون ستعمرات على جعل الأخيرة �بعة لقنص قانون الم ،كان معمول به في تلك الحقبة  وكما، م18أستراليا في القرن 

لى قوانين في نشأ�ا ع وعليه فجميع دساتير الولا�ت الأسترالية تستندُ  .50"عقيدة الإستيطان"الدولة المحتلة وفق 

ي �قه من مستمداً بنودَ  "أستراليا كومنولث" لإنشاء 1901البرلمان البريطاني، إلى أن إجتمعت هذه الولا�ت سنة 

أستراليا تحت نظام حكم فيدرالي تتشابه فيه هياكل الوحدات المحلية مع حكومة الكومنولث  الست، ووضعَ  الدساتير

وتشمل  .�51ا ونظام قضائي خاصٌ  ،بةمنتخَ  محلية حكوماتتشريعية،  بح للولا�ت الست مجالسَ المركزية، أين يص

دستور "، "New South Wales 1855 ويلز  دستور نيو ساوث": الكومنولثإلى دستور  إضافةً  دساتير الولا�ت

 دستور ولاية جنوب أستراليا"، "Tasmania 1855 دستور ولاية �زمانيا" ،"Victoria 1855 ولاية فيكتور�

Western Australia 1856" ،"دستور ولاية كوينزلاند Queensland 1867" ،" دستور ولاية غرب أسترالياو 

Australia South 1889"52.  إقليم خليج جيرفيس هي ثلاثة أقاليم داخليةيوجد في أستراليا و" :Jervis Bay 

Territory،"  الإقليم الشمالي"Northern Territory" ،إقليم العاصمة الأسترالية "وAustralian Capital 

Territory"، وسبعة أقاليم خارجية أخرى.  

لم تنشأ  لأ�ا ،لها وضع دستوري مثل الولا�ت فهي وحدات إدارية �بعة للحكومة الفيدرالية ليس الأقاليم 

 لحكومة الفيدراليةا، في الثمانينيات أعطى القانون الذي أقرته مثل الولا�ت الست المذكورة مستقلةٍ  بموجب دساتيرٍ 

لمانية بر حكومة  ورئيس ،خاصة تشريعيةٍ  السٍ مج تتوفر هي الأخرى علىيعني هذا أن و  ذه الأقاليم،الحكم الذاتي له

جميع  2002تضمن الهيكل الدستوري لهذه الأقاليم في عام وقد  .53رئيس الوزراء وممثل الملكة منصبِ  بمثلِ  معروفٌ 

مكو�ت النظام الفيدرالي ونظام الولا�ت معاً، تقع السلطة التنفيذية على عاتق المسؤول الذي تعادل صلاحياته 

  .54لاية، ويتشابه عمل هذه الأقاليم مع عمل مجلس الوزراء والوكالات الحكومية الأخرىحاكم الو 

سنة  "Dominions Agreementإتفاقية دومينيون "حتى  بريطانياخاضعاً لسلطة  "كومنولث أستراليا"ظل 

، وتقرر بموجب انيالبريط التاج التي كانت تحت حكم الأخرى المستعمراتالتي لم تشمل أستراليا وحدها بل  ،1926

 مالم تطلب منها إلا أ�ا ستمتنع عن الأخير التشريع،سلطة انيا �نه وعلى رغم من تمتعها ببريط إعتراف ،الإتفاقية

تضمن الدستور بنداً  1986، وبموجب قانون 1942الولا�ت الأسترالية ذلك، دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ سنة 

  .55فسهان كان بطلب من أستراليا وإنحتى  ،المتحدة في التشريع الأسترالي�ائياً يحضر سلطة المملكة 
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  :-مركزية أقل وإستقلالية أكبر لحكومة الولا�ت–المحلية  الفيدراليةالعلاقات دستورية  2.3.5

ين البرلمان المركزي ب حدد مجالات الإختصاصفق دستور الكومنولث الفيدرالي بين المصالح المحلية والقومية، رَّ ف ـَ

منها  يطانيللتاج البر ببعض الصلاحيات ، في المقابل إحتفظ " منهالخامس"و "الأول الفصل"بموجب  والولا�ت

المتعلقة بمختلف التعيينات في برلمان الكومنولث والولا�ت، لذلك نجد أنه في معظم الأدبيات السياسية يسمى النظام 

يضع الدستور الفيدرالي وجميع دساتير الولا�ت  .56الفيدرالي الإتحادي البرلماني دستوريال السياسي الأسترالي �لملكي

للملكة على رأس الحكومة، في حالة الولا�ت رئيس الحكومة هو الحاكم العام كما يوضح الفصل الثاني من ممثلاً 

 ريطانيا، والإشارة هنا إلى ملكة ب"الملكيمارس السلطات التي يحددها الدستور: "الحاكم العام هو ممثل جلالة الملك و 

قانون -منولث ، لأن جزءًا من تشريع الكو ةا بوضع ممثل الملكة في الولاييتمتع حكام الولا�ت أيضً ، و في ذلك الوقت

  .57صراحةً  على ذلك قد نص -1986 لسنة أستراليا

 ،دستور�ً  وقةٍ مرم تحظى بمكانةٍ ، نجد أ�ا للوحدات المحليةأستراليا دستور من خلال مقارنة مدى معالجة إذن 

وفي هذا  ،)05قم (الفصل ر  صلاحيا�امة المركزية وحدود علاقتها �لحكو  �ا يوضحُ  مستقللها فصلٌ  خُصصأين 

ابقاً ذاتَ تنوعٍ س التي شكلت مستعمراتٍ  ،من المؤسس الدستوري الأسترالي بخصوصيات الوحدات المحلية إعترافٌ 

الإقليمية  الذي تجسدت طريقته في معالجة مكانة ا�موعات ،على عكس المؤسس الدستوري الجزائري ،ديمغرافي متعددٍ 

بعد  عمول به منذ عقودٍ نظام عدم التركيز الم مختصرٍ  عالج بشكلٍ  كما ،بحصرها في البلدية والولاية غالباً  موادٍ  ةِ في ثلاث

إداري معمول به منذ عقدين من الزمن، أو التوضيح فيما يتعلق �لبلد�ت  قاطعة الإدارية كنظامٍ أو الم ،الإستقلال

يمكن إسقاط التجربة الأسترالية في معالجة وحدا�ا المحلية دستور� ، لذلك 2020ت التدابير الخاصة في تعديل ذا

وجعل هذه  ،ةلسترالي لخصوصيات أقاليم الدو خاصة من �حية مراعاة المؤسس الدستوري الأ ،على التجربة الجزائرية

  .لوحدات المحليةالدستورية لأسسة المالخصوصية من الأوليات التي يجب أن تنطلق منها عملية 

  -رد الإعتبار لنظام الجماعات الإقليمية-ميزات تعديل الدستور الجزائري  .5

بنفس  لُ عدَّ أ�ا تُ  ، بمعنىمرنةٌ  هي أ�ا دساتيرٌ  ل الدساتير الجزائرية من �حية طبيعتهاما يمكن ملاحظته حو 

لجماعات أن المحدودية المسجلة على مستوى معالجة ا أي، ضعت �ا على عكس بعض الدساتير الجامدةالطريقة التي وُ 

 ثيقة في الدولة.من أسمى و  مهامهافي ممارسة  قوةٍ  مركزَ  حتى تستمدَّ  ،تداركها وإصلاحها يمكنُ  -دستور�ً - قليميةالإ

 ،"رئيس الجمهورية" في 219فقا للمادة و تتمثل الجهة المخولة �لمبادرة بتعديل الدستور  ،2020على تعديل  بناءً ف

ط نفسها على المبادرة بنفس الصيغة حسب الشرو  البرلمانحق المبادرة بتعديل الدستور، وبعد أن يصوت الذي له 

) يوماً الموالية لإقراره، 50عرض التعديل على الشعب للإستفتاء خلال الخمسين (يُ  ،التي تطبق على النص التشريعي

(.كما يمكن لثلاثة أر�ع ذا رفضه الشعبويصبح قانون التعديل الدستوري لاغياً إ
�

�
 ينا�تمع "غرفتي البرلمان"أعضاء ) 

المادة  سبح�قتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على إستفتاء شعبي  واأن يبادر  ،معاً 

  .2020من تعديل  223الحدود الواردة في المادة  �لسلب يمس ، على أن لا222
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ستوري لا يمس د تعديلٍ  أيَّ  أن مشروعَ  (ا�لس الدستوري سابقاً) إر�ت المحكمة الدستورية إذا ما حالة وفي

التواز�ت  كيفيةٍ   ةِ ولا يمس �ي ،ماوحر��ِ  والمواطنِ  وحقوق الإنسانِ  ،�لمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري

تضمن صدر القانون الذي يوعللت رأيها، أمكن رئيس الجمهورية أن يُ  سية للسلطات والمؤسسات الدستوريةالأسا

أر�ع ( ثةَ متى أحرز ثلا ويكون ذلك دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي، ،رةً نص التعديل الدستوري مباش
�

�
 (

بمعنى أنه وفي حالة ما إذا إتجه المؤسس  .2020من تعديل  �221لنظر إلى المادة  أصوات أعضاء غرفتي البرلمان

لدستورية ا إحياء المكانة إعادةلتعديل الدستور بغية  -و البرلمانسواء رئيس الجمهورية أ- الجزائري الدستوري

، 2020ا في الباب السادس من تعديل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليه أمكنهما ،لجماعات الإقليميةل

  الإرادة السياسية هي من تقرر ذلك.و  الرغبة فقط تبقى

ري تستمد منه دستو  سيس لمنطلقيساعد في التأ ،إن العودة لإحياء المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية

د يؤثر على ق يحميها من أي ضغط سياسوي ، فهذا إجراءٌ الجماعات الإقليمية وجودها وقو�ا في ممارسة صلاحيا�ا

في �ديد  ستغلَّ مهمة تخص الثغرات الدستورية التي يمكن أن تُ  مسألةٍ  ، هذا أولا. أما �نيا فيجب إدراكُ مهامها

 ،تسم �لإستقرارفي ظل محيط إقليمي لا ي خاصةً دارية والديمغرافية، ية والسياسية والإووحد�ا الجغراف ،إستقرار الدولة

لأخرى هنا يخص البلد�ت المتاخمة لحدود الدول ا والأمرُ  ،وفي ظل الأطماع التوسعية لبعض الدول ا�اورة للجزائر

شار ا�اورة للمغرب، مغنية وب ،اورة لتونسبرج �جي مختار ا�اورة لمالي، بئر العاتر ا�الخصوصية المعتبرة ك ذاتَ 

 هذه الحساسياتف، عين قزام ا�اورة للنيجر، جانت ا�اورة لليبيا...والمغرب تندوف ا�اورة لموريطانيا والصحراء الغربية

  مكانتها دستور� حماية لها من هذه الأطماع.عادة النظر في تتطلب إ ،هذه الأقاليمالمتواجدة على مستوى 

 تبر ثغرةً ، هذا يعدستور�ً  ممؤسسٍ  ولو تحدثنا كذلك عن نظام المقاطعات الذي سبق وأن أشر� أنه غيرُ  

 لكنه غيرُ  ،لى مستوى التقسيم الإداري للدولةع متواجدٌ  له إمتدادٌ زمنيٌ  كون أنه نظام إداري  ،واضحة في الدستور

من تعديل  17/03في المادة  "التدابير الخاصة البلد�ت ذات"، و�لمثل مفصلٍ أو  لا بشكلٍ مقتضبٍ  مدسترٍ 

في موضوع  وغيرها...ولنا تجربةٌ  19و 16/02 ب في المادةتعريف ا�لس المنتخَ  صيغ التوسيع في، أو 2020

الذي لم يتدارك موضوع "شغور منصب الر�سة" أو "ميكانيزمات  ،1989إلى دستور الثغرات الدستورية إذا ما نظر� 

      .لمدة عشر سنوات كاملة سياسيةٍ  مشاكلَ أدخل الجزائر في ف ،"البرلمانالتوازن على مستوى 

 جهودٍ  نع قد عبر ،المتضمن القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 97/15ويبدوا أن الأمر رقم   

تحتوي  ،للدولة وإقتصاديةً  وسياسيةً  داريةً إ �عتبارها عاصمةً  ،ترمي إلى إعطاء نوع من الخصوصية على هذه الولاية

ب قرار ا�لس لغي بموجعن �قي الولا�ت، لكنه لم يجد السند الدستوري له فأُ  يتمايزتعداد سكاني هائل  على

نظر� القاضية بضرورة دسترة الجماعات الإقليمية  وجهةَ  مُ عِّ يدَُ كما أشر�، وهذا ما   2000/02الدستوري رقم 

عارض مع الدستور تقد ت ،بموجب قانون تستهدف إصلاح أي تنظيم إقليمي مبادرةٍ  أيَّ  فإنَّ  وإلاَّ  ،مفصلٍ  بشكلٍ 

  .1996من دستور  04مع مضمون المادة  97/15عند تعارض الأمر رقم  مثل ما حدث مع ولاية الجزائر
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  اتمة:الخ .6

ظيت أساسا �نه وفي ظل الغطاء الإشتراكي ح تتعلقُ  ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجكحوصلة، 

 تضمنتها اد التعريفية التيبع�لنظر إلى الأ ،حتى من نصوص التعددية نفسها أفضلَ  دستوريةٍ  الجماعات الإقليمية بمكانةٍ 

نظام الجماعات  في مرحلة التعددية، عولجأما  .واسعةً  مركزيةً  وإدارية سياسيةً  شهدت هيمنةً  في مرحلةٍ  نصوص الدساتير

فقط تتوسط الباب الخاص  موادٍ  بحصره ضمن ثلاثةِ  ،الدساتير التي سبقت �لمقارنة مع إقتضا�ً  الإقليمية بشكلٍ أكثرَ 

  :أهمها من الملاحظات جملة ، ويمكن إيراد�لمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري

في الباب  ،كمبدأ بدل الإعتراف �ا كسلطة  لجماعات الإقليميةالمؤسس الدستوري الجزائري الإعتراف �فضل  1.7

 .الخاص �لمبادئ العامةالأول 

مع  ،2020من تعديل  19والمادة  16/02 في المادة المنتخَب �لس�لم يحدد المؤسس الدستوري المقصود   2.7

 الجزائري. السياسي النظامفي  منتخَبة مجالس أربعةُ العلم أن هناك 

عند  ،الإتفاق على مصطلح واحد ينظم موقف المؤسس الدستوري من التنظيم الإقليميسجلنا نوعاً من عدم   3.7

 .2016عن الفرق بين مصطلح "الجماعات المحلية" و"الجماعات الإقليمية" في تعديل حديثنا 

 .الذي يمتد وجوده لأكثرَ من عقدين من الزمن نظام المقاطعات الإدارية 2020تعديل  أغفل  4.7

 ية.الأبعاد التنموية التي تضمنتها دساتير الأحاد ،عدم تضمن النصوص التعريفية للجماعات الإقليمية  5.7

 .حافظ المؤسس الدستوري الجزائري على صيغة الإ�ام في تحديد المقصد من البلد�ت ذات التدابير الخاصة  6.7

دستور الولا�ت المتحدة الأمريكية و و  فرنسا حظيت الوحدات المحلية في دستور ،على النقيض من الجزائر  7.7

 .تراعي خصوصيات وحدا�ا المحلية أوفرَ  ومكانةٍ  أفضلَ  بمعالجةٍ  ،الكومنولث الأسترالي

  :2020لتقوية الوجود الدستوري للجماعات الإقليمية في تعديل جملةً من الإقتراحات  نقدمُ وعليه 

 مع التفصيل أكثر في الأحكام التي تنظم العلاقات المركزية المحلية. ،�لوحدات المحلية دسترة فصل خاص -1

  .19 والمادة 16/02 على مستوى المادة المذكور بمن ا�لس المنتخَ  المقصدتحديد   -2

 ستبداله، �19المادة ، و 18، 17، 16المواد إعادة النظر في مصطلح "الجماعات المحلية" الوارد في مضمون  -3

 .لامركزي إقليميٍ  لمنحها تعبيراً أصدق يوضح مكانتها كتنظيمٍ  ،: "الجماعات الإقليمية"طلحمصبـ

 جزءاً من الجماعات الإقليمية. شكلُ ت �عتبارها تنظيماتٌ المقاطعة الإدارية  دسترة نظام  -4

 الأحادية. نصوصمنته كما تض،  وقانونياً  لعودة لتكريس الأبعاد التنموية في تعريف الجماعات الإقليمية دستور�ً ا  -5

والواردة بصيغ  الموسعةة والإبتعاد عن الصيغ التعبيري ،"البلد�ت ذات التدابير الخاصةـ"التوضيح أكثر فيما يتعلق ب  -6

 في التعريف �لجماعات الإقليمية دستور�ً. الإ�ام

يما يتعلق بمراعا�ا ف خاصةً  ،الدراسة من �حية تكريسها لوحدا�ا المحلية محلالإستعانة بتجارب الدول الغربية   -7

 م دساتيرها.معظ ضمن لمعظم أقاليمها والديمغرافية خصوصيات الجغرافية والسياسية والإقتصادية والإداريةلل
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  الهوامش: .7

  دات المحلية بمكانةٍ الدول الغربية مثلا التي تتمتع فيها الوح بعض مصطلح "الوحدات المحلية" بحسب تسمية كل دستور، ففييختلف

"، وغالباً ما يرأسها حكام منتخَبون كالولا�ت المتحدة الأمريكية، وفي  states Governmentمعتبرةٍ تسمى بـ: "حكومة الولا�ت

وفي فرنسا يعبر عنها دستور�  "،Local Government Councilsلح عليها بـ: "مجالس الحكم المحلي المملكة المتحدة يصط

"، أما عربيا فيستدل عليها بمصطلح "الجماعات المحلية" أو Les Collectivites Territorialesبمصطلح "ا�موعات الإقليمية 

�ت، ، أو الإدارة المحلية في الأردن وهكذا، ويختلف هيكلياً تقسيمها الإداري (ولا"الإقليمية" كما هو معمول به في دستور الجزائر وتونس

   بلد�ت، محافظات، مجالس القرى أو المدن ...) بحسب طبيعة وتوجهات كل نظام سياسي وميولاته الإيديولوجية.
   . 87.، ص)2002 الفنية، عمطبعة الإشعا  :الإسكندرية(فاطمة عوض صابر، علي ميرغت خفاجة، أسس البحث العلمي،  1
  .76.، ص)2015 ،03ط صنعاء: دار الكتب للنشر،-، (اليمنرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلميسمحمد  2

 الجزائر العاصمة: الديوان الوطني للمطبوعات(عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  3

 .107)، ص.2007، 04ط ،الجامعية
، )1997امعية، ديوان المطبوعات الج :الجزائر(المفاهيم، المناهج، الإقترا�ت، الأدوات،  محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي 4

 .117.ص
 لمؤسسة، علاقة ا ، بنى المؤسسة وهياكلها، إختصاصاتها: "الهدف من تكوين المؤسسة، كيفية توظيف الأعضاء فييركز كذلك على

سن العنكبي، نرجس حسين : طه حميد حللتوضيحفيها".  وطريقة التغيير المؤسسة بغيرها من المؤسسات، الثقل النسبي لها، توزيع الأدوار

 64.، ص)2015منشورات الإختلاف،  :بغداد( زاير العقابي، أصول البحث العلمي في العلوم السياسية،
  ).1965جويلية  06، مؤرخة في 56، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد1965جوان  19 بيان مجلس الثورة، (مؤرخ في 5
  هي: "الجزائر العاصمة، �تنة، عنابة، قسنطينة،  (عمالة) ولاية 15بلدية و 1535تَشَكَّلَ التنظيم الإقليمي للبلاد غداة الإستقلال من

المدية، مستغانم، الواحات، وهران، شلف، سعيدة، الساورة، سطيف، تيارت، تيزي وزو، تلمسان". عبد الكريم قواسمية، الثورة الجزائرية 

ية، ة العلوم الإنسانية والإجتماعكلي: عباسلجامعة سيدي ب(، غير منشورة ، أطروحة دكتوراه1978-1962ومسألة بناء الدولة ما بين 

 .194.، ص)2017/2018
     http://www.majliselouma.dz 2023/03/09 على: منشور، 10/09/1963 المؤرخ فيدستور الجمهورية الجزائرية  6
الجلسة الأولى حتى تناول الرئيس هواري بومدين الكلمة فحث المشاركين فيها على  يقول الدكتور صالح بلحاج: " ما إن أفتتحت 7

موضحا أن هذه الندوة مناسبة جديدة لكي تطرحوا المشاكل التي �مكم و�م  ،عدم التهيب من طرح مشاكلهم والإدلاء �رائهم

لحاج، المؤسسات صالح ب: للتوضيح أكثر. والدولة..."بلديتكم، كما أ�ا فرصة لكي تناقشوا هذه المشاكل بنزاهة مع ممثلي الحزب 

-85ص. ، ص)2015 ،02ط  الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،( ،إلى اليومالسياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال 

86   .  
المؤرخة   ،06 للجمهورية الجزائرية عددالرسمية الجريدة ، 1967جانفي  18مؤرخ في (، يتعلق بقانون البلدية، 67/24مر رقم الأ 8

  .93)، ص.1967جانفي  18في 
المؤرخة في  ،44 الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد، الجريدة 1969ماي  23مؤرخ في (، يتعلق بقانون الولاية، 69/38مر رقم الأ 9

 .513.ص )،1969ماي  23
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  مؤرخ في (، 1976نوفمبر  21الموافق عليه في إستفتاء  1976يتضمن إصدار دستور ، 76/97الأمر رقم  :من 06المادة

 .1294)، ص.1976نوفمبر  24مؤرخة في  ،94عدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية1976نوفمبر  22
  .100صالح بلحاج، المرجع السابق، ص. 10
 حائزةً على سلطة لا تمدها �ا غير الدواعي على أن تكون الولاية:  514 رقم في الصفحة 69/38قانون الولاية رقم  نص..."

  .الديمقراطية للحكم الجماعي والإنتخاب..."
 .53ص. )،1999، (الجزائر: دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريينرابح لونيسي،  11
لبنان: دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، -، (بيروت1962ولغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية عمار بوحوش،  12

 .496)، ص.1997، 01ط
، لنشر والتوزيعل لبنان: مؤسسة الأبحاث العربية-، تر كميل قيصر داغر، (بيروتجبهة التحرير الحقيقة والسرابمحمد حربي،  13

 .241-236)، ص.ص.1983، 01ط
، (الجزائر: دار هومة 1962-1954 خلال الثورة التحريرية داخل جبهة التحرير الوطنيالصراعات السياسية إبراهيم لونيسي،  14

   . 99)، ص.2015للنشر والتوزيع، 

  .513)، ص2013، 02، (الجزائر: دار بوسعادة للنشر، جالعلاقات الجزائرية المغاربية إ�ن الثورة التحريريةمقلاتي،  عبد الله 15

 .142، ص.مرجع سبق ذكرهرابح لونيسي،  16
 .1301-1300مرجع سبق ذكره، ص ص.، 1976يتضمن إصدار دستور ، 76/97الأمر رقم  17
 28مؤرخ في (، 1989فيفري  23الموافق عليه في إستفتاء  الدستوربنشر نص تعديل  يتعلق، 89/18ر�سي رقم الرسوم الم 18

 .237.ص )،1989مارس  01مؤرخة في  ،09عدد للجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية1989فيفري 
 11، مؤرخة في 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1990أفريل  07، (مؤرخ في يتعلق �لبلدية، 90/08القانون رقم  19

  . 488)، ص.1990أفريل 
 11، مؤرخة في 15ة الجزائرية عدد ، الجريدة الرسمية للجمهوري1990أفريل  07، (مؤرخ في يتعلق �لولاية، 90/09القانون رقم  20

 .504)، ص.1990أفريل 
ق ة تيزي وزو، كلية الحقو جامع(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، إستقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، برازةوهيبة  21

 .40-39.ص.، ص)2017-2016، والعلوم السياسية، قسم الحقوق
  1535بدل من  676أين أعاد ترتيب البلد�ت وتجميعها في حدود  63/189صدر أول مرسوم لتنظيم الحدود الإقليمية رقم 

مية ومفارقات التنمية الجماعات الإقلي"، طيبي بومدين، بن شعيبنصر الدين : للتوضيحبلدية التي وُرثت على الحقبة الفرنسية. 

 .27-26)، ص ص.2012 (جوان ،12 ع ،01م ،والتنمية للبحوث والدراساتالإدارة ، مجلة "المحلية في الجزائر
 .500)، ص.2015، (جوان 01، ع15، مجلة العلوم الإنسانية، مقانوني لرؤساء البلد�ت في فرنساالمركز العمار بريق،  22
ديسمبر  07مؤرخ في (، 1996نوفمبر  28 �صدار الدستور المصادق عليه في إستفتاءيتعلق ، 438-96ر�سي رقم الرسوم الم 23

 .10)، ص.1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76 عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجريدة1996
 ، الجريدة الرسمية1997ماي  31مؤرخ في (، يتعلق �لقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، 97/15الأمر رقم  24

وقد تم تحديد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى . 06)، ص.1997جوان  04مؤرخة في ، 38 عدد للجمهورية الجزائرية
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، الجريدة 1997أوت  02مؤرخ في (، يتعلق �لتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى، 97/292: المرسوم الر�سي رقم بموجب

 .05)، ص.1997أوت  06، مؤرخة في 51 عدد للجمهورية الجزائرية الرسمية
المحدد للقانون الأساسي لمحافظة الجزائر  97/15دستورية الأمر رقم بمدى يتعلق ، 2000/02قرار ا�لس الدستوري رقم  25

    .03)، ص.2000فيفري  28، مؤرخة في 07عدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2000فيفري  27مؤرخ في (، الكبرى
، 2000/02على إثر قرار ا�لس الدستوري رقم  ولاية الجزائر والبلد�ت التابعة لها يتعلق �دارة، 2000/01الأمر رقم  26

  . 03)، ص.2000مارس  02، مؤرخة في 09 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2000مارس  01مؤرخ في (
�لتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر المتعلق  97/292يتضمن تعديل المرسوم الر�سي رقم ، 2000/45ر�سي رقم الرسوم الم 27

    .05)، ص.2000مارس  02، مؤرخة في 09 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2000مارس  01، مؤرخ في الكبرى
 جوان(، 04ع، 03م، مجلة إقتصاد�ت شمال إفريقيا، "تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر"بسمة عولمي،  28

  . 275ص. ،)2006
 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية1984فيفري  04مؤرخ في (، يتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد، 84/09قانون رقم ال 29

   .140)، ص.1984فيفري  07، مؤرخة في 05

، االقواعد الخاصة المرتبطة �يتعلق �حداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولا�ت وتحديد ، 15/140المرسوم الر�سي رقم  30

: المرسوم أنظر كذلك. 05) ص.2015ماي  31مؤرخة في  ،29عدد  للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2015ماي  27مؤرخ في

ة للجمهورية الجزائري ، الجريدة الرسمية2015ماي  28مؤرخ في (، يتعلق بتنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، 15/141التنفيذي رقم 

 . 06)، ص.2015ماي  31، مؤرخة في 29عدد 
، 2019ديسمبر  11مؤرخ في (، يتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد  84/09يعدل ويتمم القانون رقم ، 19/12القانون رقم  31

 .13)، ص.2019ديسمبر  18، مؤرخة في 78 عدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية
، اهوبعض المدن الجديدة وتحديد قواعديتعلق �ستحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى ، 18/337ر�سي رقم الرسوم الم 32

 .09.ص )،2018ديسمبر  26مؤرخة في  ،78 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2018ديسمبر  25مؤرخ في (
ية والسياسية، ، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونالجزائريالنظام القانوني للدائرة الإدارية في التشريع ، سليماني هندون، دمادأسماء  33

 .  150-149ص.  ، ص)2020ديسمبر (، 05ع، 57م
، 25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2002أفريل  10، (مؤرخ في يتضمن التعديل الدستوري، 02/03القانون رقم  34

  .   13)، ص.2002أفريل  14مؤرخة في 
، 63 للجمهورية الجزائرية عدد، الجريدة الرسمية 2008نوفمبر  15مؤرخ في (، ييتعلق �لتعديل الدستور ، 08/19 مقانون رقال 35

 .09)، ص.2008نوفمبر  16مؤرخة في 
، 14 عدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية2016مارس  06مؤرخ في (، يتعلق �لتعديل الدستوري، 16/01القانون رقم  36

 .08)، ص.2016مارس  07 مؤرخة في
،  تلمسانجامعة ( ،غير منشورة أطروحة دكتوراه ،حقوق وحر�ت الجماعات المحلية في الجزائر مقارنةً بفرنساشويح بن عثمان،  37

 .32-31.ص.، ص)2018-2017، ق والعلوم السياسية، قسم الحقوقكلية الحقو 
ق والعلوم لية الحقو جامعة بسكرة، ك(، غير منشورة ، أطروحة دكتوراهالجزائرآليات تطوير الجماعات الإقليمية في إسماعيل فريجات،  38

 . 20-19ص. ص )2020-2019، السياسية، قسم الحقوق
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 .33.، صالسابق شويح بن عثمان، المرجع 39
للجمهورية الجزائرية  ةي، الجريدة الرسم2020ديسمبر  30 مؤرخ في(، ، يتضمن التعديل الدستوري20/442المرسوم الر�سي رقم  40

 .09)، ص.2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82 عدد
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 :المراجعالمصادر و قائمة  .9

 القانونية قائمة المصادرأولا: 

  الدساتير

  http://www.majliselouma.dz. ، منشور على الموقع:10/09/1963 الجزائر المستقلة، مؤرخ في دستور -1

  القوانين

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1984فيفري  04، (مؤرخ في يتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد، 84/09القانون رقم  -1

 ). 1984فيفري  07، مؤرخة في 05

 11، مؤرخة في 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1990أفريل  07، (مؤرخ في يتعلق �لبلدية، 90/08القانون رقم  -2

 ).1990أفريل 

 11، مؤرخة في 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1990أفريل  07، (مؤرخ في يتعلق �لولاية، 90/09القانون رقم  -3

 ).1990أفريل 

، 25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2002أفريل  10، (مؤرخ في الدستورييتضمن التعديل ، 02/03القانون رقم  -4

 ).2002أفريل  14مؤرخة في 

، 63، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2008نوفمبر  15، (مؤرخ في يتعلق �لتعديل الدستوري، 08/19القانون رقم  -5

 ).2008نوفمبر  16مؤرخة في 

، 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2016مارس  06، (مؤرخ في يتعلق �لتعديل الدستوري، 16/01القانون رقم  -6

 ).2016مارس  07مؤرخة في 

، 2019ديسمبر  11، (مؤرخ في يتعلق �لتنظيم الإقليمي للبلاد ،84/09يعدل ويتمم القانون رقم  19/12القانون رقم  -7

  ).2019ديسمبر  18، مؤرخة في 78ائرية عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 

 الأوامر

،  المؤرخة 06، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1967جانفي  18، (مؤرخ في يتعلق بقانون البلدية، 67/24الأمر رقم  -1

 .)1967جانفي  18في 

، المؤرخة في 44الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد ، الجريدة 1969ماي  23، (مؤرخ في يتعلق بقانون الولاية، 69/38الأمر رقم  -2

 .)1969ماي  23

نوفمبر  22، (مؤرخ في 1976نوفمبر  21الموافق عليه في إستفتاء  1976يتضمن إصدار دستور ، 76/97الأمر رقم  -3

 .)1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1976

، الجريدة الرسمية 1997ماي  31، (مؤرخ في لق �لقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرىيتع، 97/15الأمر رقم  -4

 .)1997جوان  04، مؤرخة في 38للجمهورية الجزائرية عدد 

، 2000/02يتعلق �دارة ولاية الجزائر والبلد�ت التابعة لها على إثر قرار ا�لس الدستوري رقم ، 2000/01الأمر رقم  -5

  .)2000مارس  02، مؤرخة في 09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2000مارس  01في (مؤرخ 

 



  

 بن عياشسمير  -صابر نصر الدين عبد السلام  

246 

                                                                                                                                           

  المراسيم الر�سية

 28، (مؤرخ في 1989فيفري  23يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء ، 89/18المرسوم الر�سي رقم  -1

 .)1989مارس  01، مؤرخة في 09عدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1989فيفري 

ديسمبر  07، (مؤرخ في 1996نوفمبر  28يتعلق �صدار الدستور المصادق عليه في إستفتاء ، 438-96ر�سي رقم الرسوم الم -2

 .)1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 1996
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